
 

انقضاء الدعوى الجزائیة والدعوى المدنیة    
 

    طرق انقضاء الدعوى الحزائیة
: ما المقصود بانقضاء الدعوى الجزائیة؟1س  

ج: إن انقضاء الدعوى الجزائیة یعني عدم جواز العودة إلى إجراءات التحقیق والمحاكمة ضد 
ما لم ینص القانون على غیر ذلك المتھم . 

 

علیھ القانون بشأن طرق انقضاء الدعوى الجزائیة؟: ما الذي نص 2س  

منھا طرق عامة واردة في النصوص  ج: نصّ القانون على أن طرق انقضاء الدعوى متعددة 
وطرق خاصة لانقضاء الدعوى في حالات معینة كالتنازل أو الصلح القانونیة . 

 

: ما المقصود بالطرق العامة لانقضاء الدعوى الجزائیة؟3س  

رق التي نصّ علیھا القانون لانقضاء الدعوى الجزائیة بصفة عامة وتشمل جمیع الجرائم ج: ھي الط 
 .دون تمییز

 

: ما المقصود بالطرق الخاصة لانقضاء الدعوى الجزائیة؟4س  

ج: ھي الطرق التي تخص دعاوى معینة فقط، مثل التنازل عن الشكوى أو الصلح في جرائم 
 .محددة

 

وى الجزائیةالطرق العامة لانقضاء الدع  
ھقوة الشي المحكوم ب --اولاً   

: ما المقصود بالشيء المحكوم فیھ كطریق لانقضاء الدعوى الجزائیة؟5س  

ج: ھو الطریق الاعتیادي لانقضاء الدعوى الجزائیة لأنھ ینتج عن صدور حكم بات یمنع محاكمة 
 .الشخص نفسھ عن الفعل ذاتھ

 



 

الدعوى الجزائیة بعد صدور حكم بات؟: لماذا لا یجوز إعادة تحریك 6س  

فلا یجوز إعادة النظر في الدعوى ضد   ج: لأن الحكم البات یتمتع بحجیة الشيء المحكوم فیھ
 .الشخص نفسھ عن نفس التھمة

 ثانیاُ: وفاة المتھم 
: ما أثر وفاة المتھم على الدعوى الجزائیة؟7س  

ده باعتبارھا دعوى شخصیة مرتبطة بالمتھمج: تؤدي وفاة المتھم إلى انقضاء الدعوى الجزائیة ض . 

 

: ھل تتحرك الدعوى إذا كانت الوفاة سابقة لتحریكھا؟8س  

لا تحُرك الدعوى الجزائیة أصلاً إذا كانت الوفاة قبل تحریكھا  كلا  ج . 

: ماذا لو وقعت الوفاة بعد تحریك الدعوى؟9س  

الدعوى في جمیع مراحلھا سواء أكانت في ج: إذا وقعت الوفاة بعد تحریك الدعوى، تنقضي 
 .التحقیق أم في المحاكمة

: ھل یختلف الحكم إذا كانت الجریمة جنایة أو جنحة أو مخالفة؟10س  

ج: لا، تنقضي الدعوى بوفاة المتھم في جمیع الأحوال، سواء كانت الجریمة جنایة أم جنحة أم 
 .مخالفة

اة المتھم؟: متى تعتبر الدعوى منقضیة قانوناً بوف11س  

 .ج: تعتبر منقضیة قانوناً من تاریخ تحقق الوفاة، حتى وإن لم یصدر حكم بعد

 

: ما النصوص القانونیة التي استندت إلیھا ھذه القاعدة؟12س  

) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة 305، 303، 302، 301، 300ج: استندت إلى المواد (
فاة المتھمالعراقي التي نصت على انقضاء الدعوى بو . 

 

: ماذا یحدث إذا كانت الدعوى الجزائیة مقامة ضد عدد من المتھمین وتوفي أحدھم؟13س  

ج: إذا كانت الدعوى الجزائیة مقامة ضد عدد من المتھمین، فإن وفاة أحدھم لا تؤدي إلى انقضاء 
التي لا تقبل التجزئة الدعوى بالنسبة للآخرین، لأن الواقعة الجزائیة قابلة للتجزئة، باستثناء الجرائم 

 .كجریمة الزنا، إذ تؤدي وفاة أحد الزوجین فیھا إلى انقضاء الدعوى



 

 

: ما المقصود بتجزئة الواقعة في ھذا السیاق؟14س  

ج: المقصود أن الواقعة الجزائیة یمكن أن تجُزأ بحیث تنقضي الدعوى بحق أحد المتھمین لسبب 
ات ضد الآخرین ما لم تكن الجریمة من الجرائم غیر خاص بھ، مثل الوفاة، في حین تستمر الإجراء

 .القابلة للتجزئة كجریمة الزنا

 

: ما أثر وفاة المتھم بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعیة؟15س  

لكن   إن الدعوى تكون قد انتھت أصلاً  ج: إذا توفي المتھم بعد أن اكتسب الحكم الدرجة القطعیة
للحریة أو المالیة بحقھوفاتھ تمنع تنفیذ العقوبة السالبة  . 

 

: ھل تمتد آثار الوفاة إلى العقوبات المتعلقة بالمصادرة والرد ومصاریف الدعوى؟16س  

إذ تبقى نافذة وتسُتوفى من تركة المتوفى  الوفاة لا تمنع تنفیذ ھذه العقوبات كلا ج:  . 

 :أمثلة توضیحیة

رجاع الھاتف إلى مالكھبإ  مإذا كان المتھم قد سرق ھاتفاً، فالـ رد یعني إلزامھ  . 

إعادة ھذا المبلغ إلى الجھة أو الشخص الذي  مإذا اختلس مبلغاً من المال، فالرد یكون بإلزامھ  
 .سُرق منھ

 :الفرق بین المصادرة و الرد

 .المصادرة: نقل ملكیة الأشیاء المضبوطة إلى الدولة (مثل الأسلحة غیر المرخصة أو المخدرات)  

إعادة الأشیاء إلى أصحابھا الشرعیینالرد:    . 

 

لعفو ثاً اثال  
 

: ما الأساس القانوني لانقضاء الدعوى الجزائیة بالعفو؟17س  

) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة على أن العفو عن الجریمة من طرق 300ج: نصت المادة (
 .انقضاء الدعوى

 



 

: ما المقصود بالعفو العام؟18س  

الذي یصدر بقانون ویشمل فئة معینة من الجرائم أو جمیعھا، ویترتب علیھ انقضاء ج: ھو العفو 
 .الدعوى ذاتھا 

: ما أثر صدور قانون العفو العام على الدعوى؟19س  

ج: یؤدي إلى سقوط جمیع الإجراءات الجزائیة ضد المتھم ویمنع الاستمرار فیھا أو إعادة محاكمتھ 
 .عن الجریمة المشمولة بالعفو

ھل یشمل العفو العام مرحلة التحقیق أم المحاكمة؟ :20س  

فإذا صدر أثناء التحقیق أو بعد صدور الحكم یؤدي إلى انقضاء الدعوى  ج: یشمل كلیھما  . 

 

: ما مصیر العقوبة إذا صدر العفو بعد حكم بات؟21س  

فو على إزالة لكن لا یمُحى الحكم ذاتھ إلا إذا نص قانون الع ج: یسقط تنفیذ العقوبة المحكوم بھا 
 .آثاره

: ما المقصود بالعفو الخاص؟22س  

ج: ھو العفو الذي یصدر بمرسوم جمھوري ویقتصر أثره على إسقاط العقوبة كلھا أو بعضھا فقط 
 .دون المساس بالحكم

: ما أثر العفو الخاص على الدعوى الجزائیة؟23س  

ا أو جزئیاً ج: لا یؤدي إلى انقضاء الدعوى ذاتھا وإنما یسقط العقوبة كلیً  . 

: ما الفرق بین العفو العام والعفو الخاص؟24س  

ج: العفو العام یصدر بقانون ویؤدي إلى انقضاء الدعوى، أما العفو الخاص فیصدر بمرسوم ویسقط 
 .العقوبة فقط 

 

)؟المتضرر: ھل یؤثر العفو العام على الحقوق الشخصیة للغیر (25س  

التي تبقى قائمة أمام المحاكم المدنیة للمتضررلمدنیة إذ لا یمس العفو العام الحقوق اكلا ج:  . 

 

: ھل یمكن أن یصدر العفو بعد الحكم النھائي؟26س  

 .ج: نعم، ویمكن أن یؤدي إلى سقوط العقوبة حتى لو كان الحكم باتاً 



 

. 

. 

: ھل یشترط في العفو الخاص سقوط العقوبات التبعیة أو التكمیلیة؟27س  

یشمل العقوبات التبعیة أو التكمیلیة ولا الآثار الجزائیة الأخرى، إلا إذا نص العفو الخاص لا كلا  ج
 .قانون العفو على ذلك صراحة

 

: ھل یزیل العفو الخاص التدابیر الاحترازیة؟28س  

لا یؤثر العفو الخاص على التدابیر الاحترازیة التي تبقى نافذة ما لم ینص على خلاف ذلك  كلا ج: 
 .في مرسوم العفو

 

: ما ھو موقف قانون العقوبات من ھذا الموضوع؟29س  

) من قانون العقوبات على أن العفو الخاص لا یترتب علیھ سقوط العقوبات 154ج: نصت المادة (
 .التبعیة أو التكمیلیة، بل یقتصر على العقوبة الأصلیة فقط 

 

: ما المقصود بالعفو الخاص في قانون أصول المحاكمات الجزائیة؟30س  

لسنة  111) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة المعدلة بالقانون رقم 303فق المادة (ج: و
، العفو الخاص یعني إسقاط العقوبة أو استبدالھا بأخف منھا بمرسوم جمھوري1969 . 

 

: ما الفرق بین العفو الخاص والعفو العام من حیث الأثر؟31س  

ما العفو الخاص فلا یزیل الجریمة بل یسقط العقوبة ج: العفو العام یزیل الجریمة والعقوبة معًا، أ
 .فقط 

 

: ھل یمتد أثر العفو الخاص إلى الشركاء أو المساھمین في الجریمة؟32س  

ولا یمتد إلى غیره من    أثر العفو الخاص یقتصر على الشخص الذي صدر لصالحھ كلا ج: 
 .الشركاء في الجریمة

 



 

ة في حالة العفو الخاص؟: ما مصیر العقوبات الأصلیة والتبعی33س  

ج: العفو الخاص یسقط العقوبة الأصلیة فقط، أما التبعیة والتكمیلیة فتبقى ما لم ینص القانون على 
 .خلاف ذلك

 

: ھل یمكن تخفیف العقوبة بدل إسقاطھا في العفو الخاص؟34س  

ن إسقاطھا كلیاً ج: نعم، یمكن أن ینص مرسوم العفو على استبدال العقوبة بعقوبة أخف منھا بدلاً م . 

 

  إلغاء القانون الذي یعاقب على الجریمة -رابعاً : 
 

: ما المقصود بإلغاء القانون الذي یعاقب على الجریمة؟35س  

ج: ھو صدور قانون جدید یلغي القانون الذي كان یجرّم الفعل ویعاقب علیھ، مما یؤدي إلى انقضاء 
 .الدعوى الجزائیة عن ھذا الفعل

 

یترتب أثر إلغاء القانون الجزائي؟: متى 36س  

ج: یترتب الأثر من تاریخ نفاذ القانون الجدید الذي ألغى التجریم، حتى لو كانت الجریمة قد ارتكبت 
 .قبل صدوره

: ما الأساس القانوني لھذا الإلغاء؟37س  

لغى القانون ج: یستند إلى مبدأ تطبیق القانون الأصلح للمتھم الذي یقتضي بعدم معاقبة المتھم إذا أ
 .صراحة الفعل المجرّم

: ما طبیعة ھذا المبدأ في الفقھ الجزائي؟38س  

ج: ھو مبدأ ذو طابع إنساني یقوم على فكرة العدالة والرحمة، ویعتمد مبدأ رجعیة القانون الأصلح 
 للمتھم

 

: ما موقف الفقھ الفرنسي من قاعدة القانون الأصلح للمتھم؟39س  

اعتبرھا من المبادئ الثابتة في التشریع الجنائي، وقررت محكمة النقض الفرنسیة ج: الفقھ الفرنسي 
 تطبیقھا بإجماع



 

 

: ھل ھناك اعتراضات على ھذا المبدأ؟40س  

ج: نعم، أثُیرت بعض الاعتراضات حول تطبیقھ من ناحیة تعارضھ مع مبدأ عدم رجعیة القوانین، 
 .إلا أنھ یسُتثنى منھ لمصلحة المتھم

التقادم  -خامساً :  
: ما المقصود بالتقادم في الدعوى الجزائیة؟41س  

 .ج: ھو مرور مدة معینة على ارتكاب الجریمة دون اتخاذ إجراءات قانونیة فتسقط الدعوى الجزائیة

 

: ما طبیعة التقادم في القانون الجزائي؟42س  

فعل والفاعل معًا ج: لھ طبیعة موضوعیة لأنھ یؤدي إلى سقوط العقوبة وشخصیة لأنھ یتعلق بال . 

 

: متى یبدأ سریان مدة التقادم في الجریمة؟43س  

 .ج: یبدأ من یوم ارتكاب الفعل الأصلي أو الفعل الرئیسي

 

: متى یبدأ سریان مدة التقادم بالنسبة للشریك أو المساھم؟44س  

 .ج: یسري من الیوم الذي ارتكب فیھ الفاعل الأصلي الفعل الرئیسي

 

یسري التقادم في الدعوى الجزائیة؟: على من 45س  

 .ج: یسري على جمیع المساھمین في الجریمة سواء كانوا معلومین أم مجھولین

 

 

: ھل یؤثر انقضاء الدعوى بالتقادم على الحق المدني؟64س  

حقھ بالمطالبة بالتعویض أمام المحكمة المدنیة ررللمتضج: لا، إذ تبقى  . 

 



 

التقادم؟ : ما موقف المشرع الفرنسي من74س  

ج: حدّد مددًا مختلفة لسقوط الدعوى: عشر سنوات للجنایات، ثلاث سنوات للجنح، سنة واحدة 
 .للمخالفات، ما لم ینص قانون خاص على غیر ذلك

 

: ما موقف المشرع العراقي من التقادم؟84س  

 .ج: لم یأخذ المشرع العراقي بمبدأ التقادم المسقط للدعوى الجزائیة

 

موقف قانون رعایة الأحداث من التقادم؟: ما 49س  

 .ج: أخذ بالتقادم المسقط للدعوى في الجنایات والجنح المرتكبة من الأحداث

 

: لماذا قرر قانون رعایة الأحداث مدد تقادم خاصة؟05س  

 .ج: مراعاة لظروف الحدث وضمان سرعة حسم الدعوى وعدم إبقائھ مھددًا بالملاحقة لمدد طویلة

 

رق بین التقادم المسقط للدعوى والتقادم المسقط للعقوبة؟: ما الف15س  

 :ج

 .التقادم المسقط للدعوى: یمنع تحریك الدعوى الجزائیة أو الاستمرار فیھا ابتداءً  • 

 التقادم المسقط للعقوبة: یمنع تنفیذ العقوبة بعد صدور الحكم إذا مضت مدة معینة دون تنفیذ  • 

 

  احتساب مدة التقادم
متى یبدأ سریان التقادم في الجرائم الوقتیة؟: 25س  

 .ج: یبدأ من الیوم التالي لوقوع الجریمة

: ما المقصود بالجرائم الوقتیة؟35س  

 .ج: ھي التي تقع وتنتھي بمجرد ارتكاب الفعل المكوّن لھا، مثل جریمة القتل

: ما أثر وفاة المجني علیھ في احتساب مدة التقادم في جریمة القتل؟45س  

تبدأ المدة من یوم وقوع الحادث المؤدي إلى الوفاة، ولیس من یوم وفاة المجني علیھ ج: . 



 

 

: متى یبدأ سریان مدة التقادم في الجرائم المستمرة؟55س  

 .ج: من الیوم التالي لانتھاء الحالة الإجرامیة

 

: ما المقصود بالجرائم المستمرة؟65س  

رة من الزمن، مثل إخفاء الأشیاء المسروقة أو حبس ج: ھي التي تتطلب استمرار الفعل المجرّم فت
 .شخص بغیر حق 

 

: متى یبدأ سریان التقادم في جرائم العادة (الاعتیاد)؟75س  

 .ج: یسري من الیوم التالي لآخر فعل مكوّن للجریمة المعتادة

 

: ما المقصود بجرائم العادة؟85س  

ببعضھا لتكوین الجریمة ككل، مثل الاعتیاد على ج: ھي التي تتكون من عدة أفعال متكررة مرتبطة 
 .الدعارة أو القمار

 

: متى یبدأ سریان التقادم في الجرائم المركبة أو المتتابعة؟ مع مثال59س . 

 .ج: یبدأ من الیوم التالي لآخر فعل مكوّن للجریمة

عامة على مثال: جریمة النصب بالطرق الاحتیالیة (جریمة مركبة)، أو اختلاس الأموال ال �
 .دفعات (جریمة متتابعة)

 

 
 
 
 



 

  انقطاع مدة التقادم
 

: ما المقصود بانقطاع مدة التقادم في الدعوى الجزائیة؟06س  

ج: ھو توقف سریان المدة التي تسقط بھا الدعوى الجزائیة نتیجة اتخاذ إجراء من إجراءات التحقیق 
 .أو الاتھام أو المحاكمة

 

التقادم؟: متى ینقطع 16س  

ج: ینقطع التقادم بوقوع أي إجراء من إجراءات التحقیق أو الاتھام أو المحاكمة مثل سماع الشھود، 
 .استجواب المتھم، أو إقامة الدعوى أمام المحكمة

 

: ھل انقطاع التقادم في الدعوى الجزائیة یؤدي إلى انقطاع التقادم في الدعوى المدنیة؟26س  

فالتقادم الجزائي مستقل عن التقادم المدني، ولا یؤثر أحدھما في الآخر كلا  ج . 

 

: ما الأثر المترتب على انقطاع التقادم؟36س  

 .ج: عند الانقطاع تبدأ مدة تقادم جدیدة كاملة من تاریخ آخر إجراء اتخذ ضد المتھم

 

: ما موقف المشرع المصري من التقادم؟46س  

التقادم المسقط للدعوى وحدد مدتھ بعشر سنوات للجنایات وثلاث  ج: المشرع المصري أخذ بمبدأ
من قانون الإجراءات الجنائیة المصري 15سنوات للجنح وسنة واحدة للمخالفات، كما في المادة  . 

 

: ھل كل الجرائم تنقضي بالتقادم؟56س  

ام أو السجن المؤبد، فبعض الجرائم لا تنقضي بالتقادم مثل الجرائم التي یعُاقب علیھا بالإعدكلا ج: 
 .وذلك بسبب خطورتھا 

: ھل احتساب مدة التقادم أمر محدد بنص ثابت أم یترك لتقدیر القاضي؟66س  

ج: احتساب مدة التقادم یعود تقدیره إلى القاضي الجزائي، لأن حسابھا یعتمد على معرفة الوقت 
 .الفعلي لوقوع الجریمة ونوعھا،  بحسب وقائع الدعوى وظروفھا الخاصة



 

 

: متى تنقضي الدعوى الجزائیة في التشریع المصري؟76س  

ج: نصّ التشریع المصري على أن الدعوى الجزائیة تنقضي بمضي عشر سنوات في الجنایات، 
وثلاث سنوات في الجنح، وسنة واحدة في المخالفات، ما لم ینقطع سریان التقادم قبل انتھائھا وفق 

نائیة المصري) من قانون الإجراءات الج15المادة (  

 

: ھل جمیع الجرائم في القانون المصري تنقضي بمضي المدة؟86س  

فالمشرّع المصري استثنى بعض الجرائم من التقادم، ومنھا جرائم التعذیب و أعمال السخرة،  كلاج:
وكذلك تعذیب المتھم أو معاقبتھ بعقوبة لم یحُكم بھا أو بأشد منھا، فلا تنقضي الدعوى الجزائیة عنھا 

 .بمضي المدة

 

  الطرق الخاصة لانقضاء الدعوى الجزائیة

اصة لانقضاء الدعوى الجزائیة؟: ما المقصود بالطرق الخ69س  

ج: ھي الحالات التي تنقضي فیھا الدعوى الجزائیة بطریق خاص نص علیھ القانون، غیر الطرق 
 العامة 

: ما ھي أبرز الطرق الخاصة لانقضاء الدعوى الجزائیة؟07  

قي)من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العرا 9والمادة  3ج: أھمھا الصلح و التنازل (المادة  . 

 

: ما المقصود بالصلح في الدعوى الجزائیة؟17س  

ج: ھو اتفاق یتم بین المجني علیھ والمتھم على إنھاء الدعوى الجزائیة، ویكون مبنیاً على رضا 
من قانون أصول المحاكمات الجزائیة) 9الطرفین، وینتج أثره في انقضاء الدعوى الجزائیة (المادة  . 

 

القانون الفرنسي لتطبیق الصلح وجود شكوى؟ : ھل یشترط 27س  

ج: نعم، لأن الصلح في فرنسا لا یكون إلا في الجرائم التي تقُام بناءً على شكوى، ویترتب علیھ 
من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي) 6انقضاء الدعوى الجزائیة (المادة  . 

 

 



 

: ما موقف القانون العراقي من الصلح؟37س  

طریق عام لانقضاء الدعوى الجزائیة، إلا إذا نص القانون صراحة، وبشرط صدور  ج: لا یأخذ بھ ك
من أصول المحاكمات الجزائیة) 9قرار من قاضي التحقیق أو المحكمة (المادة  . 

 

: ما شروط الصلح في العراق لانقضاء الدعوى الجزائیة؟47س  

یعُتدّ بھ إلا بقرار من قاضي   ج: أن یتم برضا الطرفین، في جریمة أجاز فیھا القانون ذلك، ولا
من أصول المحاكمات الجزائیة) 9التحقیق أو المحكمة (المادة  . 

 

: ما الفرق بین الصلح والتنازل؟57س  

ج: الصلح یتم باتفاق الطرفین (المجني علیھ والمتھم)، بینما التنازل یتم بإرادة المجني علیھ فقط، 
المحاكمات الجزائیة) /أ من أصول9دون حاجة لقبول المتھم (المادة  . 

 

: ھل یقبل التنازل عن الشكوى في جمیع الجرائم؟67س  

ج: كلا، بل یقتصر على الجرائم التي نص القانون على تحریك الدعوى فیھا بناءً على شكوى 
من أصول المحاكمات الجزائیة) 3المجني علیھ (المادة  . 

 

الدعوى الجزائیة؟: ھل للادعاء العام في فرنسا حق الصلح في 77س  

ج: كلا، فالادعاء العام في فرنسا لا یملك حق الصلح، إذ یقتصر على الجرائم التي تقُام بناءً على 
 .شكوى، ویكون بین المجني علیھ والمتھم فقط 

 

: ما المقصود بالتنازل في الدعوى الجزائیة؟87س  

 تتحرك الدعوى فیھا إلا بناءً ج: ھو تخليّ المجني علیھ عن شكواه ضد المتھم في الجرائم التي لا
من أصول المحاكمات الجزائیة) 3على شكوى (المادة  . 

 

: ما أثر التنازل عن الشكوى في الدعوى الجزائیة؟79س  

/ب من أصول المحاكمات الجزائیة)9ج: یترتب علیھ انقضاء الدعوى الجزائیة (المادة  . 



 

 

: ھل یشترط قبول المتھم في التنازل؟08س  

/ب من أصول المحاكمات الجزائیة)9لتنازل یتم بإرادة المجني علیھ وحده (المادة ج: كلا، فا . 

 

: ما موقف القانون العراقي من التنازل؟18س  

ج: یأخذ بالتنازل كأحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائیة، لكنھ یقتصر على الجرائم التي لا تقُام إلا 
محاكمات الجزائیة العراقي)من أصول ال 9والمادة  3بناءً على شكوى (المادة   

 

 انقضاء الدعوى المدنیة
: بماذا تنقضي الدعوى المدنیة؟1س  

 :تنقضي الدعوى المدنیة في الحالات الآتیة

 .بصدور حكمٍ فاصلٍ فیھا واكتساب الحكم درجة البتات .1 

 .بانقضاء الالتزامات العادیة كوفاء المدین بالدین أو سقوط الالتزام .2 

المدعي دعواه في طلب التعویض عن الضرر الذي أصابھ صراحةً بترك  .3  . 

 .بالصلح بین الطرفین .4 

 .بالتنازل عن الحق أو عن الدعوى .5 

 التقادم.6

 

: ما موقف القانون العراقي من تقادم الدعوى المدنیة؟2س   

عندما یكون تقادم الدعوى المدنیة غیر خاضعٍ لأحكام الدعوى الجزائیة، فإنھا تخضع لأحكام القانون  
لا تسُمع الدعوى الناشئة عن العمل غیر المشروع بعد مرور ان المدني العراقي، الذي نص على 

 تسُمع وفي جمیع الأحوال لا  ر بالضرر وبمن أحدثھالمتضرثلاث سنوات من الیوم الذي علم فیھ ا
 .بعد مرور خمس عشرة سنة من یوم وقوع الفعل

) من القانون المدني العراقي232وذلك استنادًا إلى المادة ( . 

 



 

في القانون العراق من ھي الجھة التي تنظر في الصلح/3 س   

ضي التحقیق أو المحكمة بحسب قا   :الجھة التي تنظر بالصلح ھي    ج /في القانون العراقي
لدعوىا مرحلة  .فلا یقُبل الصلح إلا بقرار قضائي صادر من ھاتین الجھتین  .

لسنة     23) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم 194نص على ذلك المادة (  
1971 

 

؟من مدة انقضاء الدعوى المدنیة 1969لسنة  210ھو موقف قانون المطبوعات رقم /4س  

 :الجواب

على أن الدعوى المدنیة تنقضي بمرور ثلاثة أشھر  1969لسنة  210المطبوعات رقم نصّ قانون 
من تاریخ وقوع الفعل موضوع النشر. وتعُد ھذه المدة مدة خاصة واستثنائیة تختلف عن المدة  
العامة المقررة لانقضاء الدعوى المدنیة في القانون المدني، والتي تكون عادة ثلاث سنوات أو 

تزامبحسب نوع الال خمس عشرة سنة . 


